أحكام النقض فى الحراسة 
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حراسة 

حراسة إدارية : 
" تصرف الحارس العام بالبيع في عقار مملوك للخاضع 
لم يشمله قرار فرض الحراسة" 
1- فرض الحراسة على المنشأة التجارية دون أن تمتد إلى مالكها 0 أثره 0 عدم شمولها المباني و الأرض المقام عليها المنشأة صدور قرار من الحارس العام بالتصرف ببيعها 0 اعتباره تعديا على حق الملكية و خروجا عن التفويض المقرر له بموجب القانون 0 أثر ذلك 0 تجريد القرار من حصانته و اعتباره عقبة مادية 0 اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه 0 علة ذلك 0 
( الطعون أرقام 6773 , 6968 , 6993 لسنة 63 ق –جلسة 12/4/2000) 
2- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيسا على أن تصرف الحارس ببيع أرض و بناء العقار غير صحيح لا ينفذ في حق مالكه لعدم اشتمال قرار فرض الحراسة عليها 0 صحيح لا يغير من ذلك نص م 2 ق 141 لسنة 1981 0 علة ذلك 0
( الطعون أرقام 6773 , و 6968 ,و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000) 
" تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – 
ق 69 لسنة 1974 " 
" الخيار المقر لجهات الحكومة و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة بين الإبقاء على البيع و بين اعتباره ملغي " 
1- جهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال 0 لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بين اعتبرها ملغاة , وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق69 لسنة 1974 0 تخلف ذلك 0 أثره 0 اعتبار العقد ملغيا بقوة القانون 0 اختيارها الإبقاء على عقود البيع 0 شرطه 0 المادة الأولى من مواد إصدار ف 69 لسنة 1974 و المادتان 1 و 11 من ذات القانون 
( الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999) 
2- إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق 69 لسنة 1974 و الخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبنية بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة 0 شرطه 0 ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000) 

